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أصبــح الاندمــاج بيــن الشــركات ظاهــرة فــي الحيــاة الاقتصاديــة المعاصــرة، وهــذه الظاهــرة لهــا 
أســبابها وخاصــة بيــن الشــركات الكبــرى، والاندمــاج أحــد طــرق تكويــن المشــروعات الاقتصادية 
الكبيــرة وأحــد وســائل تكويــن الشــركات القابضــة وهــو محــل للاهتمــام الاقتصــادي والفقهــي 
ــام شــركة بضــم شــركة أو شــركات أخــرى  ــم مــن خــال قي ــي. واندمــاج الشــركات يت والقانون
إليهــا أو مــن خــال المــزج بيــن شــركتين أو أكثــر وتكويــن شــركة جديــدة، ويأخــذ صــورة متعــددة 

وينتــج عنــه آثــار قانونيــة علــى الشــركات الداخلــة فــي الاندمــاج والشــركاء والغيــر.

تعريف الاندماج:

المقدمة:

الدمــج فــي اللغــة: يقــال دمــج دموجــاً فــي الشــيء: دخــل فيــه واســتحكم، ودمجــه فــي 
الشــيء: أدخلــه فيــه ))). 

امــا تعريــف الاندمــاج فقهــا، فقــد عرفــه البعــض علــى أنــه: »فنــاء شــركة داخــل أخــرى أو فنــاء 
شــركتين لتتكــون منهمــا شــركة واحــدة جديــدة«، كمــا عرفــه جانــب آخــر مــن الفقــه علــى أنــه: 
»ضــم شــركتين قائمتيــن بإدمــاج إحداهمــا فــي الأخــرى أو بفنــاء الشــركتين ليكونــا معــاً شــركة 
جديــدة«، وذهــب البعــض الآخــر إلــى تعريفــه بأنــه: »تدبيــر يقصــد منــه توحيــد عــدة شــركات 
مســتقلة عــن بعضهــا فــي شــخص اعتبــاري واحــد، ســواء عــن طريــق شــخصية اعتباريــة جديــدة 

أو عــن طريــق إدغــام شــركة أو أكثــر فــي شــركة قائمــة«))). 
وقــد عــرف نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 28 / 1 / 1437 فــي 
المــادة )191( اندمــاج الشــركات بأنــه: هــو ضــم شــركتين أو أكثــر فــي شــركة أخــرى أو تأســيس 
شــركة جديــدة بمــزج شــركتين أو أكثــر، وإجــراء الاندمــاج متــاح لجميــع أنــواع الشــركات فأنــه ليــس 
مقصــور علــى نــوع محــدد مــن أنــواع الشــركات، كمــا أنــه عنــد القيــام بالاندمــاج لا يشــترط أن 
تكــون الشــركتان قائمتــان بمعنــى أن تكــون مســتمرة فــي تحقيــق أغراضهــا فمــن حــق الشــركة 
وهــي تحــت التصفيــة الاندمــاج فــي شــركة أخــرى شــريطة أن تكــون مــن نفــس النــوع وفــق 

المــادة 190 مــن نظــام الشــركات. 
يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أن الاندمــاج قــد يتــم إمــا بطريــق الضــم أو المــزج، كمــا يتضــح 
ــن أن يتحقــق إلا بيــن الشــركات القائمــة قانونــاً والمتمتعــة بالشــخصية  ــاج لا يمك أن الاندم
المعنويــة، كمــا أنهــا تشــير إلــى أثــر الاندمــاج على الشــخصية المعنويــة للشــركات الداخلة في 
الاندمــاج، حيــث إنــه يــؤدي إلــى انقضــاء الشــركات المندمجــة جميعــاً، وتبقــى الشــركة الدامجــة 
ــة الاندمــاج بالمــزج،  ــة الاندمــاج بالضــم، وفــي حال ــة فــي حال محتفظــة بشــخصيتها المعنوي
فــإن جميــع الشــركات المندمجــة تنقضــي وتنشــأ منهــا شــركة جديــدة، إلا أنــه يؤخــذ علــى هــذه 
التعريفــات أنهــا لــم تبيــن الآثــار الأخــرى للاندمــاج علــى هــذه الشــركات، فالاندمــاج يترتــب عليــه 
أيضــاً انتقــال الذمــم الماليــة للشــركات المندمجــة إلــى الشــركة الدامجــة أو الشــركة الجديــدة 
الناجمــة عــن الاندمــاج، فضــا علــى أنهــا لــم تشــترط تماثــل أو تكامــل نشــاط الشــركات الداخلــة 

فــي الاندمــاج))). 

))) اندماج الشركات وأثاره في القانون السعودي

))) مهند الجبوري، اندماج الشركات »دراسة مقارنة«، دين، د.م، 2003، ص 8.

))) حسن عناية، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجارية، المجلد الثاني، دار محمود والمكتبة القانونية، القاهرة.
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أنواع الاندماج:

الاندماج من حيث تدخل الإرادة فيه:

نــص نظــام الشــركات فــي المــادة الحاديــة والتســعون بعــد المائــة علــى أنــه: يكــون «	
الاندمــاج بضــم شــركة أو أكثــر إلــى شــركة أخــرى قائمــة أو بمــزج شــركتين أو أكثــر لتأســيس 

شــركة جديــدة. 
يحــدث الاندمــاج بطريقتيــن أمــا بطريقــة الضــم وهــي دخــول شــركة أو أكثــر فــي شــركة «	

أخــرى قائمــة، وتســمى الشــركة الداخلــة بالمندمجــة وتســمى الشــركة المنضــم لهــا 
ــة تنقــل كافــة حقــوق والتزامــات الشــركة المندمجــة  بالشــركة الدامجــة، وفــي هــذه الحال
ــت الشــركة الدامجــة  ــم ســواء كان للشــركة الدامجــة، كمــا أن الاندمــاج بالضــم يجــوز أن يت
مــدرج أســهمها فــي ســوق الأوراق الماليــة أم لا وفقــاً للمــادة )49( مــن لائحــة الاندمــاج 
والاســتحواذ، أمــا الطريقــة الأخــرى تســمى بالمــزج بحيــث تتحــد شــركتان أو أكثــر لتكويــن 

ــدة))). ))) )))  ــوال الشــركات المتح ــدة مــن رؤوس أم وتأســيس شــركة جدي

))) اندماج الشركات وانقسامها، للدكتور حسني المصري ص 35- 36، الاندماج المصرفي.
))) سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة، مرجع سابق، ص 146.
))) سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة، مرجع سابق، ص 146.

يقسم الاندماج بحسب تدخل الإرادة فيه إلى صورتين وهما:
الاندماج الطوعي أو الودي:«	

وهــو الاندمــاج الــذي يتــم بموافقــة الشــركات الداخلــة فــي الاندمــاج عليــه، بمحــض اختيارهــا 
دون تدخــل جهــة أخــرى، فكمــا رأينــا فيمــا تقــدم أن الاندمــاج يتــم بمقتضــى اتفاق بين شــركتين 
أو أكثــر، متكاملتيــن متماثلتيــن فــي الغــرض، مــؤداه أن تختفــي هاتــان الشــركتان بعــد انتقــال 
ذممهــا إلــى الشــركة الدامجــة أو اختفائهمــا جميعــاً وانتقــال ذممهــا إلــى شــركة جديــدة، ولذلــك 
فــإن الاندمــاج الــذي يتــم بموجــب اتفــاق مصــدره إرادتــان أو أكثــر علــى الاندمــاج يســمى 

اندماجــاً طوعيــاً أو اتفاقيــاً.
الاندماج القسري أو الجبري:«	

يقصــد بالاندمــاج القســري أو الجبــري قيــام جهــة معينــة بدمــج الشــركات، وتلجــأ إليــه الجهــات 
الرســمية فــي آخــر المطــاف؛ لتصويــب وضــع الشــركات المتعثــرة، أو التــي توشــك علــى 
الإفــاس والتصفيــة، بحيــث تســتمد الجهــة الإداريــة صلاحيتهــا فــي الدمــج القســري مــن 

ــون. القان
ويــرى البعــض أن حالــة الدمــج الوحيــدة التــي يمكــن أن تبــرر الدمــج القســري، هــي حالــة 
شــركتين متعثرتيــن تمامــاً، ولديهمــا نشــاطات متماثلــة أو متكاملــة، إلــى حــد يكــون البديــل 
للدمــج القســري اختفاءهمــا معــاً، أو تراكــم الخســارات المحققــة عبــر الأيــام، وفــي هــذه الحالــة 
يجــب أن يكــون لــدى الجهــة الإداريــة التــي تصــدر قــرار الدمــج القســري الحســابات التــي توضــح 
أن الدمــج فــي هــذه الحالــة ينطــوي علــى ربحيــة وطنيــة، أو يقلــل مــن الخســارة الوطنيــة، 
ــاون  ــا، ســوف ترحــب بالدمــج وتتع ــرة وإدارته ــإن الشــركات المتعث ــة ف ــل هــذه الحال وفــي مث
لإنجــازه وإنجاحــه، لأن البديــل عنــه يكــون زوال الشــركة وإدارتهــا معــاً. والأصــل أن يحــدث الدمــج 
القســري بيــن الشــركات المتعثــرة فقــط، إلا أنــه ليــس هنالــك مــا يمنــع مــن اتخــاذ قــرار الدمــج 
القســري لشــركة متعثــرة مــع شــركة أخــرى لا تعانــي مــن التعثــر، وهــذا منــوط بموافقــة الأخيــرة 

علــى عمليــة الدمــج.
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إجراءات الاندماج:

شروط صحة الاندماج: 

يتــم الإندمــاج فــي كلا حالتيــه مــن خــال عقــد يســمى عقــد الإندمــاج بيــن الشــركة أو الشــركات 
المندمجــة والشــركة الدامجــة، ويحــدد فــي العقــد وفــق المــادة ) 191( مــن نظــام الشــركات 
طريقــة تقويــم ذمــة الشــركة المندمجــة الماليــة وعــدد الحصــص والأســهم التي تخص الشــركة 
المندمجــة فــي رأس مــال الشــركة الدامجــة أو الناشــئة مــن الاندمــاج، ولكــي يتــم الاندمــاج 
بشــكل صحيــح دون شــبهة بطــان ضــرورة القيــام بتقويــم صافــي أصــول الشــركة المندمجــة 
والدامجــة، كمــا أن صــدور قــرار الاندمــاج لــكل شــركة يتــم وفــق الوضــع المقــرر لهــا لتعديــل 
ــه بالنســبة للشــريك الــذي يملــك حصــص أو  عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأساســي، كمــا أن
أســهم فــي الشــركتين المندمجــة والدامجــة لا يحــق لــه التصويــت علــى قــرار الإندمــاج إلا فــي 

شــركة واحــدة فقــط. 

قــرر المنظــم الســعودي فــرض بعــض الشــروط التــي يجــب علــى أطــراف عقــد الاندمــاج ســواء 
الشــركة المندمجــة أو الشــركة الدامجــة الالتــزام بهــا حتــى يكــون الاندمــاج تــم موافقــا لصحيــح 

القانــون، ومــن هــذه الشــروط: 
أن يتم تقويم الوضع المالي لكل من الشركتين المدمجة والدامجة: «	

وذلــك بتقويــم أصولهــا ســواء بالأســهم أو الحصــة وكذلــك تقويــم خصــوم كل منهمــا، حيــث 
نصــت المــادة )191( فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أن: )لا يكــون الاندمــاج صحيحــاً إلا بعــد تقويــم 
ــل لأســهم أو حصــص  ــة، إذا كان المقاب ــة والشــركة الدامج صافــي أصــول الشــركة المندمج

الشــركة المندمجــة أو جــزء منــه أســهماً أو حصصــاً فــي الشــركة الدامجــة(. 
أن يصــدر قــرار الدمــج فــي كل شــركة مــن الشــركات الأطــراف فــي عقــد الاندمــاج علــى «	

حــدى: 
ويرجــع فــي تحديــد طريقــة إصــدار هــذا القــرار والأغلبيــة اللازمة لإصــداره للأوضــاع التي قررها 
ــل نظامهــا الأساســي،  ــة تعدي ــل عقــد تأســيس الشــركة أو فــي حال ــة تعدي النظــام فــي حال
حيــث نصــت )المــادة 191( فــي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه: )يجــب فــي كل الأحــوال صــدور قــرار 
ــك  ــل عقــد تأســيس تل ــه، وفقــاً للأوضــاع المقــررة لتعدي بالاندمــاج مــن كل شــركة طــرف في

الشــركة أو نظامهــا الأســاس(. 
عــدم مشــاركة الشــريك الــذي يملــك حصصــا فــي الشــركات الراغبــة فــي الاندمــاج فــي «	

عمليــة التصويــت علــى قــرار الدمــج فــي أي مــن الشــركتين: 
وذلــك تطبيقــا لنــص )المــادة 191( فــي فقرتهــا الرابعــة مــن نظــام الشــركات الســعودي حيــث 
نصــت علــى: )لا يحــق للشــريك الــذي يملــك أســهماً أو حصصــاً في الشــركة الدامجة والشــركة 

المندمجــة التصويــت علــى القــرار إلا فــي إحــدى الشــركتين(. 
أن يتوافر في الشركات الداخلة في الاندماج الشخصية القانونية الاعتبارية: «	

حيــث يجــب أن يتوافــر فــي الشــركات الأطــراف فــي عقــد الاندمــاج الشــخصية القانونيــة 
ــل الدخــول  ــث تكــون الشــركة قائمــة بالفعــل قب ــل الدخــول فــي الاندمــاج، بحي ــة قب الاعتباري
فــي الاندمــاج ومتمتعــة بشــخصية قانونيــة مســتقلة بذاتهــا، وبالتالــي إذا كانــت الشــركة 
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شروط صحة الاندماج: 

ــال  ــة الاندمــاج، والمث ــح للدخــول فــي عملي ــة فــا تصل ــة اعتباري ليســت لهــا شــخصية قانوني
ــم يقــرر نظــام الشــركات الســعودي  ــة هــي شــركة المحاصــة التــي ل الأقــرب إلــى هــذه الحال
بتوفــر الشــخصية القانونيــة الاعتباريــة لهــا، وبذلــك لا تصلــح شــركة المحاصــة أن تكــون طرفــا 

مــن أطــراف عقــد الاندمــاج التجــاري ولا تســري عليهــا أحكامــه. 
الحصول على موافقة الجهات المختصة لتقرير عملية الاندماج: «	

فعلــى الرغــم مــن خلــو نظــام الشــركات الســعودي مــن ثمــة نــص يلــزم فيــه الحصــول علــى 
الموافقــة مــن الجهــات المختصــة لتقريــر عقــد الاندمــاج إلا أن الواقــع العملــي يشــير إلــى أن 
عمليــة الاندمــاج لا يتــم شــهرها إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة الإدارة العامــة للمشــروعات 
بــوزارة التجــارة، حيــث يقــدم طلــب إليهــا مــن أطــراف العقد أو مــن يمثلهما بغيــة الحصول على 
موافقــة الإدارة، ويشــترط فــي الطلــب أن يكــون مرفقــا بــه تقريــراً عــن الجــدوى الاقتصاديــة 
المرجــوة مــن هــذا الاندمــاج، مــع تقديــم التقديــر للأصــول والخصــوم للشــركات الداخلــة فــي 
الاندمــاج، وتقديــم القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل أطــراف الاندمــاج عــن آخــر ثــاث ســنوات، 
ــر أخــرى تطلبهــا  ــر مــن مراقــب الحســابات الخاصــة بــكل شــركة وأي مســتندات أو تقاري وتقري

الإدارة، وتتولــى تلــك الإدارة مهمــة مراجعــة الطلــب والمســتندات وإصــدار القــرار. 
ويجــب أن نشــير إلــى أن المنظــم اشــترط فــي حالــة كــون الاندمــاج بيــن شــركات التأميــن 
فيجــب أخــذ الموافقــة علــى الاندمــاج مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي، وذلــك وفقــا لمــا 
نصــت عليــه المــادة ) 9( مــن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن حيــث نصــت علــى أن: )لا يجــوز 
لشــركة التأميــن وشــركة إعــادة التأميــن افتتــاح أي فــروع أو مكاتــب فــي الداخــل أو الخــارج أو 
الاتفــاق علــى الاندمــاج أو تملــك أي نشــاط تأمينــي أو مصرفــي أو الســيطرة عليــه أو امتــاك 
أســهم شــركة تأميــن أو إعــادة تأميــن أخــرى إلا بموافقــة مكتوبــة مــن مؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي(. 
وكذلــك فــي حالــة إذا كان أطــراف عمليــة الاندمــاج بنــوك، فيجــب فــي هــذه الحالــة أيضــا 
ــص المــادة ) 11/ب( مــن نظــام  ــي إعمــالا لن ــد العرب ــى موافقــة مؤسســة النق الحصــول عل
مراقبــة البنــوك حيــث نصــت علــى أنــه: )يحظــر علــى أي بنــك أن يقــوم بــأي عمــل مــن الأعمــال 
الآتيــة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص كتابــي ســابق مــن المؤسســة وبالشــروط التــي 
ــرى  ــة منشــأة أخ ــر أو أي ــك آخ ــاج أو المشــاركة فــي نشــاط بن ــى الاندم ــاق عل تحددهــا: )الاتف

تــزاول الأعمــال المصرفيــة(. 
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شهر عقد الاندماج: 
حيــث جعــل المنظــم مــن شــهر عقــد الاندمــاج شــرطا لصحــة ســريانة وإنتاجــه للأثــار المترتبــة 
ــاره بيــن أطرافــه إلا بعــد شــهره وقــد نصــت )المــادة  ــه، بحيــث لا يكــون العقــد منتجــا لآث علي
192( مــن النظــام علــى أنــه: )تنتقــل جميــع حقــوق الشــركة المندمجــة والتزاماتهــا إلــى الشــركة 
الدامجــة أو الشــركة الناشــئة مــن الاندمــاج بعــد انتهــاء إجــراءات الدمــج وتســجيل الشــركة وفقــاً 

لأحــكام النظــام(. 
ويتــم شــهر عقــد الاندمــاج بــذات الشــروط والطريقــة التــي يتــم بهــا شــهر التعديــات التــي 
تــرد علــى الشــركة المندمجــة، بحيــث يجــب شــهر قــرار الاندمــاج فــي جريــدة يوميــة إذا كانــت 
ــة البســيطة، ويجــب شــهر القــرار  الشــركة المندمجــة هــي أحــد شــركات التضامــن أو التوصي
بالاندمــاج فــي الجريــدة الرســمية إذا كانــت الشــركة المندمجــة أحــد الشــركات ذات المســئولية 

المحــدودة أو شــركة توصيــة بــا أســهم أو شــركة مســاهمة. 
ويجب أن يتوافر في عقد الاندماج الأركان العامة للعقد: 

رغــم عــدم ذكــر المشــرع لهــذا الشــرط مــن ضمــن شــروط الاندمــاج إلا أنــه شــرطا يعــد تطبيقــا 
للقواعــد العامــة والتــي تفتــرض توافــر الأركان العامــة للعقــد حتــى لا يشــوبه البطــان، 
وتتمثــل هــذه الأركان فــي ركــن الأهليــة والرضــا والمحــل والســبب وســوف نتحــدث عــن كل 

منهــم فــي إطــار عقــد الاندمــاج علــى التفصيــل الآتــي: 
ركــن الأهليــة: ويقصــد بالأهليــة فــي المفهــوم العــام صلاحيــة الشــخص لاكتســاب «	

لحقــوق والالتــزام بالواجبــات، وفــي مجــال عقــد الاندمــاج يجــب أن يكــون عقــد الاندمــاج 
صــادرا مــن أشــخاص لهــم الصلاحيــة فــي إصــداره بحيــث يكــون الموقعــون علــى الاندمــاج 

يمثلــون الشــركات المكونــة لأطــراف عقــد الاندمــاج بشــكل يعتــد بــه قانونــا. 
 الرضــا: والرضــا فــي العقــود بشــكل عــام هــو تلاقــي رغبــة أحــد أطرافــه بقبــول مــن «	

الطــرف الآخــر، بحيــث تكــون إراداتهمــا متطابقــة فــي التعبيــر عــن رغبتهــم فــي أنشــاء 
العقــد وأن تكــون تلــك الإرادة صحيحــة ولا يشــوبها أي عيــب مــن عيــوب الرضــا كالإكــراه 
أو الغلــط أو التغريــر، كأن يقــدم أحــد أطــراف عقــد الاندمــاج تقريــر تقييــم أصــول وخصــوم 
الشــركة بشــكل يخالــف الواقــع، مــا يعتبــره القانــون عيــب مــن عيــوب الرضــا المبنــي علــى 

الغلــط والــذي يجيــز طلــب إبطــال العقــد. 
 ركــن المحــل: والمقصــود بالمحــل هنــا هــو محــل الالتــزام الناتــج عــن عقــد الدمــج فيشــترط «	

فيــه أن يكــون مشــروعا وشــرعيا، أمــا فيمــا يتعلــق بمحــل عقــد الشــركة ذاتهــا فهــو فــي 
الأصــل يجــب أن يكــون مشــروعا لكــي تنشــأ الشــركة مــن الأســاس، إذ فــي حالــة مخالفــة 
محــل الشــركة ونشــاطها للشــريعة الإســامية أو القوانيــن والأنظمــة فــا يجــوز مــن حيــث 

الأصــل تســجيلها فضــا عــن دمجهــا. 
ــاج مشــروعا وأن «	 ــن عقــد الاندم ــج ع ــاج النات ــون الدافــع للاندم ــن الســبب: يجــب أن يك رك

يكــون الباعــث إليــه جائــزا مــن الناحيــة القانونيــة والشــرعية ولا يترتــب عليــه مخالفــة للنظــام 
العــام، وعلــى ذلــك لا يجــوز أن يكــون الســبب فــي عقــد الاندمــاج هــو التركــز بقصــد 
ــة عقــد الاندمــاج إلــى وســيلة مــن  ــع المنافســة، إذ يتحــول فــي هــذه الحال ــكار ومن الاحت

ــر شــريفة.  وســائل المنافســة الغي
ويترتــب علــى تخلــف أحــد أركان العقــد الســابق ذكرهــا وعــدم توفرهــا فــي عقــد الاندمــاج أن 
يصبــح عقــد الاندمــاج باطــا وغيــر منتجــا لآثــاره بيــن أطرافــه ويجــوز فــي هــذه الحالــة لــكل ذي 

مصلحــة أن يتمســك بهــذا البطــان.
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الأثر المترتب على الاندماج: 
قــد يترتــب علــى شــهر قــرار الاندمــاج حــدوث أحــد أمريــن أولهمــا: أن يعتــرض أحــد الدائنيــن 
للشــركة المندمجــة علــى قــرار الاندمــاج بخطــاب مســجل، وفــي هــذه الحالــة يتعــرض الاندمــاج 
ــاز النظــام ســريان الاندمــاج مــرة أخــرى  ــك، وأج ــا لذل ــار الاندمــاج تباع للوقــف وتتوقــف كل آث
بشــرط أن تفــي الشــركة بديــن الدائــن المعتــرض علــى الاندمــاج، أو أن يتنــازل الدائــن علــى 

اعتراضــه المقــدم أو أن تقــدم الشــركة ضمانــا يكفــي للوفــاء بديــن المعتــرض. 
ويشــترط لإعمــال الوقــف أن يكــون اعتــراض الدائــن علــى الاندمــاج تــم قبــل مــرور مــدة 
تلاثــون يومــا التاليــة لتاريــخ شــهر عقــد الاندمــاج، وعلــى ذلــك إذا فــات الميعــاد المقــرر دون 
أن يقــدم الدائــن اعتراضــا علــى الاندمــاج ســقط حقــه فــي الاعتــراض وأصبــح الاندمــاج نافــذا 
ومنتجــا لآثــاره، حيــث نصــت )المــادة 193( مــن نظــام الشــركات علــى أن: )يكــون قــرار الاندمــاج 
نافــذاً بعــد انقضــاء ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ شــهره. لدائنــي الشــركة المندمجــة خــال الميعــاد 
المذكــور أن يعترضــوا علــى الاندمــاج بخطــاب مســجل إلــى الشــركة. وفــي هــذه الحالــة يوقــف 
الاندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه، أو تفــي الشــركة بالديــن إن كان حــالًا، أو تقــدم 

ضمانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إن كان آجــاً(. 
ــة لشــهر قــرار الاندمــاج دون أن يتقــدم أحــد  الأمــر الثانــي: أن تمــر مــدة الثلاثيــن يــوم التالي
باعتــراض عليــه وفــي هــذه الحالــة يصبــح عقــد الاندمــاج نافــذا ومنتجــا لآثــاره القانونيــة والتــي 

تتمثــل فــي: 
انقضــاء الشــخصية الاعتباريــة للشــركة المندمجــة: ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــدم «	

صلاحيتهــا لاكتســاب حــق أو التــزام بواجــب، وقــد نصــت علــى ذلــك )المــادة 16( مــن نظــام 
الشــركات فــي الفقــرة )هـــ( حيــث جــاء نصهــا: )مــع مراعــاة أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل 
نــوع مــن أنــواع الشــركات، تنقضــي الشــركة بأحــد الأســباب الآتيــة: اندماجهــا فــي شــركة 

أخــرى(. 
انتقــال حقــوق المســاهمين فــي الشــركة المدمجــة إلــى الشــركة المندمجــة: يترتــب على «	

ــق  ــى عات ــع عل ــة يق ــق المســاهمين فــي الشــركة المندمج ــح ح ــاج أن يصب ســريان الاندم
الشــركة الدامجــة بحيــث يصبحــوا مســاهمين فــي الشــركة الدامجــة علــى قــدر حصصهــم 
التــي كانــت فــي شــركتهم قبــل الاندمــاج وهــذه نتيجــة طبيعيــة لعمليــة الاندمــاج، إذ 
يترتــب عليهــا رغــم انقضــاء الشــركة المدمجــة إلا أن هــذا لا يعنــي ضيــاع حــق الشــركاء، بــل 
ينتقــل حقهــم وأنصبتهــم  إلــى الشــركة الجديــدة أو الشــركة الدامجــة دون أن يكــون هنــاك 
عائــق قانونــي أو عملــي، ويجــب أن نشــير إلــى أن الحقــوق  المكفولــة للمســاهمين فــي 
الشــركة المدمجــة لا تقــف عنــد حــد الحصــول علــى الأربــاح أو المعامــات الماليــة فقــط بــل 

تمتــد لتصــل إلــى حقهــم المشــاركة فــي  إدارة الشــركة الدامجــة. 
اعتبــار الشــركة الدامجــة خلفًــا قانونيــا للشــركة أو الشــركات المندمجــة: يترتــب علــى «	

الاندمــاج وبعــد زوال الشــخصية القانونيــة للشــركة المندمجــة أن تصبــح الشــركة الدامجــة 
خلفًــا قانونيــا لهــا بحيــث تتحمــل بــذات الالتزامــات التــي تحملتهــا الشــركة المندمجــة فــي 
مواجهــة الدائنيــن أو فــي مواجهــة مــن كانــت  الشــركة المندمجــة ترتبــط معهــم بروابــط 
عقديــة، فتصبــح الشــركة الدامجــة مســئولة عــن تنفيــذ هــذه العقــود إعمــالًا للأثــر القانوني 
للاندمــاج وهــو تحــول الشــركتين  إلــى وحــدة واحــدة، كمــا يكــون مــن حــق الدائنيــن للشــركة 
ــا  ــا، و طبيعي ــة الشــركة الدامجــة بالوفــاء بدينهــم باعتبارهــا خلفــاً قانوني المندمجــة مطالب
أن يكــون مــن حــق الشــركة الدامجــة مطالبــة الغيــر بالوفــاء بدينــه الملتــزم بــه للشــركة 
المندمجــة باعتبــار أن الشــركة المندمجــة أصبحــت صاحبــة الصفــة القانونيــة للمطالبــة بــه 

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User
 ً  

Mobile User



اندماج الشركات وأثاره في القانون السعودي

10

الأثر المترتب على الاندماج: 

أثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة:

بعــد الاندمــاج وهــو مــا يعــرف بحوالــة الحــق، ويجــب أن نشــير إلــى أن أن هــذا الأثــر يجــوز 
الاتفــاق علــى مــا يخالفــه، وقــد نصــت )المــادة 192( مــن نظــام الشــركات الســعودي علــى 
أن: )تنتقــل جميــع حقــوق الشــركة المندمجــة والتزاماتهــا إلــى الشــركة الدامجــة أو الشــركة 
الناشــئة مــن الاندمــاج بعــد انتهــاء إجــراءات الدمــج وتســجيل الشــركة وفقــاً لأحــكام النظــام. 
وتعــد الشــركة الدامجــة أو الناشــئة مــن الاندمــاج خلفــاً للشــركة المندمجــة فــي حــدود مــا آل 

إليهــا مــن أصــول، مــا لــم يتفــق فــي عقــد الاندمــاج علــى غيــر ذلــك(.

ــن لا  ــة، لك ــة وزوال شــخصيتها المعنوي ــى الاندمــاج انقضــاء الشــركة المندمج ــب عل يترت
ــل الاندمــاج، لأن الشــركة الدامجــة أو  ــي أبرمتهــا قب ــك تحللهــا مــن العقــود الت ــي ذل يعن
الجديــدة الناتجــة عــن الاندمــاج تحــل محلهــا فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، 
ومــن ثــم تظــل كافــة العقــود التــي كانــت قــد أبرمتهــا الشــركة المندمجــة –قبــل الاندمــاج- 
قائمــة ومســتمرة. علــى أن تطبيــق هــذه القاعــدة يختلــف مــن عقــد إلــى آخــر بحســب 

طبيعــة كل عقــد وخصائصــه.
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خاتمة – خلاصة – فوائد:

لا يمكـــن عـــد الاندماج مزية أو عيباً، بل هو ظاهرة اقتصادية يختلف الحكم عليها بحســـب �	
ظـــروف كل حالـــة، فالعبـــرة فـــي النتيجة التي ينتهـــي إليهـــا الاندماج من حيـــث الفوائد 
التـــي تعود على الشـــركة أو الشـــركات المندمجـــة أو أعضائها، أو على المســـتهلكين أو 

الاقتصـــاد الوطنـــي، وما يمكـــن أن يتلافوه من مضار بســـبب وقوعه.

تعـــددت الآراء الفقهيـــة حول تحديد الطبيعة القانونية للاندمـــاج، إلا أن الرأي الراجح فقهاً �	
وقضـــاء، والـــذي نتفق معـــه، هـــو أن الاندماج يترتـــب عليه انقضـــاء الشـــركة المندمجة 
انقضـــاءً مبســـترا مع اســـتمرار مشـــروعها الاقتصـــادي في إطـــار الشـــخصية المعنوية 

للشـــركة الدامجـــة أو الجديدة الناتجة عـــن الاندماج.

لا يكـــون الاندمـــاج صحيحـــاً إلا بتوافر عدة شـــروط، أهمهـــا أن يتم الاندماج بين شـــركات �	
قائمـــة ومتمتعـــه بالشـــخصية المعنويـــة. وأما بالنســـبة لاندمـــاج الشـــركات التي تكون 
فـــي دور التصفيـــة، فقـــد اختلفـــت التشـــريعات فـــي ذلك؛ فقانون الشـــركات الســـاري 
فـــي الأردن لـــم يجز اندماج الشـــركة تحت التصفيـــة مع غيرها من الشـــركات الأخرى، في 
حيـــن أجازت تشـــريعات أخرى كالقانـــون المصري والســـعودي اندماج الشـــركة التي تحت 

لتصفية. ا

يترتـــب علـــى الاندماج آثـــاراً بالغة الأهميـــة على الشـــركة المندمجة والدامجـــة أو الناتجة �	
عـــن الاندمـــاج؛ إذ يترتـــب على الاندمـــاج انقضـــاء الشـــركة المندمجة وزوال شـــخصيتها 
المعنويـــة، وبالتالـــي فقـــدان أهليتها فـــي التقاضي، وزوال ســـلطة مجلـــس الإدارة أو 
المديريـــن فـــي تمثيلها، كمـــا تنتقل الذمـــة المالية للشـــركة المندمجة بما تشـــمله من 
أصـــول وخصـــوم انتقالًا شـــاملًا إلى الشـــركة الدامجـــة أو الجديدة الناتجة عـــن الاندماج، 
وبالمقابـــل يترتـــب علـــى الاندمـــاج زيـــادة في رأس مـــال الشـــركة الدامجة بحصـــة عينية 
تتمثـــل فـــي الذمة المالية للشـــركة المندمجة، كما تكون الشـــركة الدامجة مســـؤولة عن 
ديـــون والتزامات الشـــركة المندمجة فـــي حدود عقد الاندماج، وإلا فتكون مســـؤولة عن 

جميع ديـــون والتزامات الشـــركة المندمجة.




